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المبحث الثاني: الجذور المعرفية لنظرية المقاصد 
لقد توجهت دراسات فلسفة العلوم والدراسات الإبستولوجية الحديثة إلى إبراز عوامل جديدة في تكوين العلوم والمعارف، وأثبتت أن العلوم والمعارف ناتج لتفاعل العالم البشري والعالم المادي، أي تفاعل المفكر مع موضوعه ومحيطه الاجتماعي. فهناك عوامل متعددة تدخل في عملية إنتاج المعرفة وتشكيلها وصياغتها وتوجيهها وتحديد بنيتها وبنائها.
وفي ضوء هذا، يكون تحليلنا لبعض المضامين التي بناها الشاطبي في "الموافقات"، حيث يبرز مصدران ترجع إليهما –معرفيا- نظرية الشاطبي في المقاصد، وأولهما "جذر البنية الأصولية"، أما الثاني فهو "جذر البنية الإجتماية".

(1)- جذر البنية الأصولية: نكتشف هذا البعد عندما نحاول أن نفهم العلاقة التي تجمع بين نظرية المقاصد والأزمة التي عاشها علم الأصول في عصر الشاطبي، وهي مشكلة من عدة ظواهر أهمها "ذهول "علم الأصول عن مقاصد الشريعة إلى درجة جعلت بعض أدواته الوظيفية كاللغة من أهم المباحث التي أستهلك فيها جهداً كبيراً. يقول ابن عاشور مشيرا إلى هذه المسألة، "أن علم الأصول لا يرجع إلى خدمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع، بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها، أو من انتزاع أوصاف تأذن بها تلك الألفاظ... وتلك كلها في تصاريف مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة وعن المعاني التي انبنت عليها الألفاظ، وهي علل الأحكام القياسية"(1). 
بالإضافة إلى هذا، فقد تشكلت ظاهرة الاختلاف التي استهلكت مجهودات الفقهاء والأصوليين، وقد أشار إليها الشاطبي في مواضع عدة من "الموافقات"، حيث يقول في إحداها "لقد كنا قبل شروق هذا النور نتخبط خبط عشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء، لضعفها عن حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات الأهواء على ميدان النفس التي هي من بين المنقلبين مدار الأسواء، فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء، طالبين للشفاء كالقابض على الماء، ولا زلنا نسبح بينها في بحر الوهم فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل، في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي أكباباً على الوجوه ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم"(2).
نتيجة لهذا الإظطراب الذي هدّد نظام الأدلة الشرعية، والذي وعاه الشاطبي تمام الوعي، جعل قضية القطع أو اليقين مسألة محورية في مشروعه بحيث أقرها مباشرةً في المقدمة التي يقول فيها "إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعةٌ إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي"(3). 
بهذا المعنى نجد أن العلاقات التي تجمع بين مظامين نظرية المقاصد من جهة والوضعية العامة للفكر الأصولي الذي ينظم إنتاج المعرفة الاجتهادية في ذلك العصر بدأت تظهر.
وبسبب هذا التناسب الوارد ذهب عبدالمجيد الصغير إلى القول بأن بعض مباحث المقاصد تشكل مشروع الإنقاذ المعرفي، فيقول مثلا في بيان قضية اليقين عنده "لقد فتح الشاطبي... في علم الأصول الطريق المضمون اليقين، الموصل مباشرةً إلى إدراك مقاصد الشرع وحكمته، وذلك بفعل تغير منهجي عميق كان من خلاله واعياً منذ البداية بضرورة مراجعة علم أصول الفقه، ونقد أدبياته المتأخرة خاصة، مبيناً حدود الإستفادة منها، وضرورة تطويرها لأجل إنقاذ علم الأصول ذاته، ما دام علماء الأصول قد ظلوا في غفلة عن القيمة الإجرائية"(4). هذا الفهم تؤكده إشارات أخرى وضعها الشاطبي يبيّن فيها أن نظرية المقاصد تمثل فعلاً مشروع تطهير لعلم الأصول. 
هذه العملية كما بينها طه عبد الرحمن مبنية في ذهنية الشاطبي على كيفية تحويل العلاقات الاستمدادية التي تربط علم الأصول بالعلوم الأخرى من "حالة التداخل الإبتذالي" إلى حالة "التداخل الإجرائي"(5). وقد أشار إلى هذه الفكرة الشاطبي نفسه في المقدمة الرابعة التي وضعها في "الموافقات"، وهي تنص على أن "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لاينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لاتكون عوناً في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية"(6)، والتداخل الإجرائي يقصد من حصر تلك الباحث الثانوية كاللغة في إطارها الوظيفي الإجرائي، بمعنى أنه ينظر إليها كأدوات تخدم غايات أعلى منها وهي المقاصد. 
ومن أجل تحقيق هذا التحول المعرفي في بنية الخطاب الأصولي اعتمد الشاطبي على معيارين؛
المعيار الأول: ينص على التمييز في المعارف المندرجة في أصول الفقه بين المسائل المتأصلة والمسائل العارية.
المعيار الثاني: يقوم على التمييز بين ما يدخل في الفقه وما يدخل في أصوله، وبين ما يدخل في الفقه ولا يدخل في أصوله،فـ"ليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله "(7).
ويوضح طه عبد الرحمن مآل هذه الإجراءات بقوله "فبمقتضى المعيار الأول أخرج أبو إسحاق من المعارف المتداخلة مع الأصول كل المعارف الخادمة لهذا العلم أو بإصطلاحه المعارف العارية... وبمقتضى المعيار الثاني أخرج من المعارف المتداخلة مع الأصول كل المعارف التي تدخل في الفقه ولا تدخل في أصوله مثل بعض المسائل الكلامية التي اقحمت في هذا العلم والتي تبحث فيها علوم مستقلة معتبرة"(8).
والنقطة الأخيرة التي توضح لنا هذا الإرتباط الوثيق بين المقاصد وعلم الأصول تتمثل في قضية الاختلاف التي أشرنا إليها حيث لمح إليها الشاطبي قائلا: "ليكون هذا الكتاب عوناً لك في سلوك الطريق وشارحاً لمعاني الوفاق والتوفيق لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق إذ قد صار علماً من جملة العلوم ورسماً كسائر الرسوم ومورداً لاختلاف العقول وتعارض الفهوم"(9).
هذا النص يوحي بعلاقة مضمون المقاصد مع ظاهرة الاختلاف التي تمثل جزءاً من أزمة علم الأصول. بل إنه حتى المتأخرين الذين تكلموا عن موضوع المقاصد مثل ابن عاشور قد أشاروا إلى هذه الظاهرة التي تمثل الدافع المعرفي الذي أنتج الفكر المقاصدي. 
يقول ابن عاشور في مقدمة كتابه "مقاصد الشريعة": "هذا الكتاب قصدت منه إلى إجلاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتمثيل لها وللاحتجاج والإثبات لتكون نبراساً للمحققين في الدين ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار، وتوسلاً إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار... وقد يظن ظان أن في مسائل علم أصول الفقه غنية لمتطلب هذا الغرض بيد أنه إذا تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الفروع لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع، إذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين... لذلك لم يكن لعلم الأصول منتهى ينتهي إليه حكم المختلفون في الفقه وتعذر الرجوع إلى وحدة أو تقريب الحال"(10).
هذا النص بيّن لنا فيه ابن عاشور ملامح معرفية أخرى تسببت في تشكل ظاهرة الإختلاف، وهي أولاً: بناء الأصول على فروع بحيث يصعب الحسم فيها مستدلاً بدليل تاريخي كما هو واضح. وثانياً: أوضح أن طبيعة الأصول نفسها- نتيجة لذلك- ينقصها الإطار الكلي وعبر عنه ب"المنتهى" الذي يحسم في القضية المختلف فيها.
(2)- جذر البنية الإجتماعية: والمقصود بها العوامل الاجتماعية التي شكلت بوضوح مباحث ومنهجية أعتمد عليها الشاطبي في "الموافقات" سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبعبارة أخرى ما هو الدورالذي قام به التفاعل الناتج عن التصور القائم عن "البدعة" كمفهوم مركزي له دلالته بين أفراد وسلطات معينة في المجتمع الإسلامي يسهم في تشكيل نمط معين من الخطاب المعرفي الذي يحاول أن يبني نظم الإتصال والفهم بخطاب الوحي، والذي يراه الشاطبي حلاًّ لإنقاذ -ليس للجانب النظري من الأزمة فقط- بل كذلك الجانب التطبيقي، أي "حركة التأسي الاجتماعية" .
ينظر الشاطبي إلى البدعة في تميزها عن المعصية -التي لا تعدو أن تكون تعطيلا للشرع وتهاونا في الالتزام به دون ادعاء تشريع لموقف آخر- بحيث يعرفها "بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"(11). وأشار الشاطبي إلى هذا المعرقل المعرفي "البدعة" بقوله :"كثرت البدعة وعم ضرها، واستطالت شرورها، ورام الإنكباب على العمل بها وسكت المتأخرون على الإنكار لها، وخلفت بعده خلوف وشرائع جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، فصارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محددات، فاختلط المشروع بغيره، فعاد الراجع الى محض السنة كالخارج عنها"(12).
نفهم من هذا النص أن ما "قبل المعرفي" الذي كان يوجه فكر الشطبي كان جزء منه نابع من تقلب الأحوال والأعصار بتعبير ابن خلدون، التي أثّرت بلا شك على تحديد مفهوم التأسي الذي يجب أن يتوافق مع دلالات الوحي، وأن هذا التأثر هو الذي يعطي للمقاصد بعدها الإصلاحي، "أما كيف أسس مذهبه الاصلاحي على مقاصد الشريعة، فان ابن عاشور يحلل هذا الجنب، فيذكر أنه لما رأى ما عليه المجتمع الاسلامي من انحلال، نهضت في نفسه همة الاصلاح، ولكنه بقي حائرا في اختيار المنهج الذي يتوخاه لإصلاحه، وكانت حيرته بين منهجين هما: مذهب إخوان الصفا ومذهب الصوفية، لكنه عدل عنهما معا. فقد رأى عند إخوان الصفا نزعة نظرية تفصل الفكر عن العمل، ورأى عند الصوفية طريقة بعيدة الصواب، حيث ينتهون الى الباطن ويعرضون عن الفكر وعن الواقع معا"(13).
قد يصعب إرجاع هذا التأسيس إلى هذا التعليل الشعوري المبني على "الحيرة"، لأن هذا المفهوم الأخير مفهوم بسيط لا يمكن أن ينتج وحده معرفة مركبة مثل نظرية المقاصد. إذ لهذا الغرض يشترط أن تتوفر عوامل أخرى موضوعية أقوى من هذا السبب البسيط. 
وفي هذه الحالة يكون تفسير المقاصد في إطار تطور الفكر الأصولي على طريقة تغير الأنساق إتجاهاً بناءا لفهم هذه الظاهرة الفكرية، التي بيّنا أنها تداخلت في تشكيلها عدة عوامل موضوعية لا يمكن الاستغناء عنها. 
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